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 الفصل الأول 

 الفصل التمهيدي 

 تمهيد 
 

منذ‌بدء‌الخليقة‌عرفت‌البشرية‌التحكيم‌وذلك‌نسبة‌لوجود‌الانسان‌وعيشه‌في‌جماعات‌ويقول‌

خلدون‌‌ بطبعه"‌ابن‌ اجتماعي‌ صراعات‌‌‌،1"الانسان‌كائن‌ ولد‌ المتشارك‌ العيش‌ من‌ النموذج‌ وهذا‌

ومشاكل‌اجتماعية‌تم‌التعامل‌معها‌عن‌طريق‌التحكيم،‌وذلك‌عن‌طريق‌اختيار‌الأكبر‌سناً‌أو‌الأكبر‌

التعايش‌السلمي‌مقاماً‌في‌المجتمع‌أو‌القبيلة‌ليحكم‌بين‌المتخاصمين‌وذلك‌بهدف‌تحقيق‌قدر‌ادنى‌من‌‌

بل‌انه‌أول‌شكل‌من‌اشكال‌القضاء‌‌،ورد‌الحقوق‌الى‌اصحابها،‌ولذلك‌نرى‌ان‌التحكيم‌ليس‌جديداً‌

فَلَا‌وَرَب ِّكَ‌لَا‌الذي‌عرفته‌البشرية،‌كما‌إن‌الإسلام‌دعا‌الى‌التحكيم‌وذلك‌في‌قوله‌سبحانه‌وتعالى‌)

نـَهُ‌ بَـيـْ شَجَرَ‌ فِّيمَا‌ يَُُك ِّمُوكَ‌ ‌ تَسْلِّيمًايُـؤْمِّنُونَ‌حَتىىٰ وَيُسَل ِّمُوا‌ قَضَيْتَ‌ حَرَجًا‌مّ ِّىا‌ هِّمْ‌ أنَفُسِّ ‌ دُوا‌فيِّ لَا‌يجِّ ثُُى‌ (‌مْ‌

قَاقَ‌،‌كما‌قال‌سبحانه‌وتعالى‌فيما‌يخص‌الخلافات‌بين‌الأزواج‌)65سورة‌النساء‌الآية‌‌ فْتُمْ‌شِّ وَإِّنْ‌خِّ

نـَهُمَاۗ‌‌إِّنى‌اللَّىَ‌كَانَ‌عَلِّيمًا‌بَـيْنِّهِّمَا‌فاَبْـعَثوُا‌حَكَمًا‌م ِّنْ‌أهَْلِّهِّ‌وَحَكَمًا‌م ِّنْ‌أَهْ‌ ُ‌بَـيـْ ‌اللَّى لِّهَا‌إِّن‌يرُِّيدَا‌إِّصْلَاحًا‌يُـوَف ِّقِّ

الآية‌‌خَبِّيراً النساء‌ قبل‌35(‌سورة‌ الناس‌ والنزاعات‌بين‌ المشاكل‌ اعتمد‌عليه‌الإسلام‌في‌حل‌ ،‌وقد‌

التشريعات‌والقوانين‌‌‌‌اعتماده‌على‌القضاء،‌وعند المنظمة‌للدولة‌أصبح‌تأسيس‌دولة‌الامارات‌وكتابة‌

السلطات‌‌ اختصاص‌ من‌ عام‌‌التحكيم‌ في‌ الوليدة‌ الامارات‌ دولة‌ في‌ ان‌1971القضائية‌ حيث‌ م،‌

‌الامارات‌‌عليه‌ولكن‌بالرغم‌من‌هذا‌أصدر‌المشرع‌‌‌متعارف‌‌التحكيم‌موروث‌ثقافي‌وشعبي‌واجتماعي
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رقم‌‌ القانون‌ في‌ إجراءاته‌ وتحكم‌ التحكيم‌ تنظم‌ التي‌ النصوص‌ من‌ بشأن‌‌‌1992لسنة‌‌‌‌35مجموعة‌

‌6الإجراءات‌المدنية‌الاتحادي،‌ومن‌ثُ‌الغى‌المشرع‌هذه‌المواد‌واصدر‌قانون‌التحكيم‌الاتحادي‌رقم‌‌

التي‌تختص‌بالتحكيم‌‌‌‌2018لسنة‌‌ والقواعد‌ القانونية‌ النصوص‌ من‌ الامارات‌مجموعة‌ وتنظمه‌لدولة‌

‌وتكفل‌سلامة‌اجراءاته‌وضمان‌الاحكام‌التي‌تصدر‌عنه.‌

يشهد‌العالم‌اليوم‌نهضة‌تنموية‌شاملة‌في‌شتى‌المجالات،‌وتحولاً‌واسعاً‌في‌طبيعة‌الأنشطة‌التجارية‌و‌

التقدم‌ هذا‌ احتاج‌ فقد‌ السابق،‌ في‌ عليه‌ مّا‌كانت‌ وتعقيداً‌ تخصصاً‌ أكثر‌ أصبحت‌ التي‌ والاقتصادية‌

لية‌فعالة‌وسريعة‌لحل‌ما‌قد‌ينشأ‌عنها‌من‌منازعات،‌لذلك‌برزت‌الحاجة‌الماسة‌إلى‌تفعيل‌والتطور‌إلى‌آ

التحكيم‌كوسيلة‌لفض‌المنازعات،‌وبخاصة‌المنازعات‌التجارية‌الوطنية‌والدولية؛‌وذلك‌لما‌يمتاز‌به‌التحكيم‌

ال‌ المحاكم‌وبالتالي‌خدمة‌مصالح‌ العبء‌على‌ المساندة‌في‌تخفيف‌ أبرزها‌ أمور‌ تكدس‌من‌ دولة‌في‌عدم‌

القضايا‌بالإضافة‌إلى‌حرية‌اختيار‌المحكمين‌والسهولة‌والسرعة‌في‌حل‌المنازعات‌التي‌تنشأ‌عن‌العلاقات‌

القانونية،‌بالإضافة‌إلى‌إمكانية‌حل‌النزاعات‌بإجراءات‌سرية‌تخدم‌مصالح‌الأطراف،‌فأصبح‌التحكيم‌في‌

‌كل‌عام.‌الوقت‌الراهن‌من‌أفضل‌الوسائل‌في‌فض‌المنازعات‌بش

يعرف‌البعض‌من‌الفقه‌التحكيم‌بانه‌هو‌اتفاق‌الأطراف‌على‌عرض‌ما‌ينشأ‌بينهم‌من‌منازعات‌على‌

هيئة‌خاصة‌هم‌الذين‌يختارون‌أعضائها،‌ويكون‌حكمها‌ملزم.‌ويعرفه‌البعض‌الاخر‌بانه‌هو‌وسيلة‌فنية‌‌

سل لهم‌ تخول‌ محكمين‌ أو‌ محكم‌ قبل‌ من‌ أكثر‌ أو‌ طرفين‌ بين‌ الدائر‌ النزاع‌ فيلفض‌ الفصل‌ ‌اتفاق‌‌‌طة‌

‌النزاع‌على‌أساس‌هذا‌الاتفاق‌بدون‌تدخل‌من‌جانب‌الدولة.‌‌‌ويجب‌عليهم‌أن‌يفصلوا‌في‌،‌‌2م"التحكي

‌
 

إبراهيم‌خيري.‌‌‌‌2 محمد‌ والوكيل،‌ الدين.‌ محي‌ علاء‌ السعودي.‌2014مصطفى،‌ النظام‌ في‌ الدولية‌ الإدارية‌ العقود‌ في‌ التحكيم‌ اتفاق‌ ‌.
 .24ص‌الرياض:‌مكتبة‌القانون‌والاقتصاد.
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الامارات‌‌ المشرع‌ في‌‌وعرف‌ الاتحاد‌‌التحكيم‌ التحكيم‌ قانون‌ من‌ الاولى‌ المادة‌ لسنة‌‌‌6رقم‌‌‌‌ينص‌

نزاع‌بين‌طرفين‌أو‌اكثر‌‌‌بانه‌هو‌وسيلة‌فنية‌ينظمها‌القانون‌يتم‌من‌خلالها‌الفصل‌بحكم‌ملزم‌في‌‌‌2018

اتفاق‌‌ على‌ بناء‌ التحكيم‌ هيئة‌ يختارها‌الأطراف.‌‌بواسطة‌ التي‌ الطريقة‌ هو‌ التحكيم‌ فان‌ ذلك‌ وعلى‌

البت‌فيه‌أمام‌شخص‌أو‌أكثر‌يطلق‌الأطراف‌لفض‌النزاعات‌التي‌تنشأ‌عن‌العقد‌عن‌طريق‌طرح‌النزاع‌و‌

دون‌اللجوء‌إلى‌القضاء.‌حيث‌يكون‌اللجوء‌الى‌التحكيم‌بشرط‌او‌‌‌عليهم‌اسم‌"المحكم‌أو‌المحكمون"‌

انه‌إذا‌أبرم‌عقد‌ووجد‌شرط‌في‌العقد‌يفيد‌باللجوء‌إلى‌التحكيم‌لتسويه‌المنازعات‌‌يا‌مشارطة‌التحكيم،

ولكن‌عند‌حدوث‌النزاع‌اتفق‌الأطراف‌على‌‌‌،‌العقد‌شرط‌في‌‌قد‌تنشأ‌بسببه،‌أو‌إذا‌لم‌يكن‌هناك‌‌‌‌التي

‌"مشارطة‌التحكيم"‌فيلجأ‌الاطراف‌لفض‌النزاع‌عن‌طريق‌التحكيم‌‌إحالته‌إلى‌التحكيم‌وهو‌ما‌يسمى

وتنفيذها‌‌‌ظل‌توجه‌الدولة‌نحو‌اقتصاد‌السوق،‌‌وفى‌الوقت‌الراهن‌تتزايد‌أهمية‌العقود‌الإدارية،‌في

الدولة‌باحتياجات‌المرافق‌العامة.‌كما‌أن‌مشروعات‌البنية‌الأساسية،‌تتخذ‌‌ي‌تف‌ي‌كو‌لبرامج‌الخصخصة،‌

عقود‌الامتياز،‌والأشغال‌العامة،‌مثل‌‌أنماطها‌التقليدية‌‌‌‌في‌ معظم‌أحوالها‌قوالب‌العقود‌الإدارية،‌سواء‌‌في

‌صورها.‌والتوريد‌الإدارية،‌أو‌إحدى‌‌

تجسد‌أداة‌الدولة‌في‌تحقيق‌‌‌لأنها‌‌الإداريةتشكل‌أهم‌صور‌المنازعات‌‌‌‌الإداريةلكون‌العقود‌‌‌‌ونظرا

‌لابد‌التنازع‌بين‌أطراف‌هذه‌العقود‌وبالتالي‌كان‌‌‌‌معدلات‌الذي‌أدى‌إلى‌ازدياد‌‌‌‌الأمر‌،‌‌الإقتصاديةالتنمية‌‌

الرئيسي‌لهذه‌الدراسة‌فالهدف‌‌‌‌.3"‌العقد‌لفض‌تلك‌المنازعات‌‌أطراف‌لدى‌‌‌‌قبولا‌وجود‌وسيلة‌أكثر‌‌‌‌من‌‌

‌هو‌دراسة‌إجراءات‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية‌من‌الناحية‌الشرعية‌والقانون‌الإمارات.‌

 
.‌التحكـيم‌فـي‌عقـود‌الدولـة‌ذات‌لطـابع‌الـدولي،‌دراسـة‌مقارنـة،‌الطبعـة‌الثانيـة،‌عمان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌‌2015.‌المواجـدة،‌مـراد‌محمـود 3

‌.11والتوزيع،‌ص
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  الدراسة  مشكلة
على‌الرغم‌من‌كون‌التحكيم‌أصبح‌وسيلة‌بديلة‌أو‌استثنائية‌لحل‌العديد‌من‌المنازعات‌المدنية‌

من‌قبل‌الفقه‌والقضاء‌‌‌الإداريل‌إجماع‌في‌المجال‌‌أنه‌لم‌يكن‌مح‌‌إلاوالتجارية‌في‌مجال‌القانون‌الخاص،‌‌

الإداريين،‌وذلك‌نظراً‌لحداثة‌نشأة‌القانون‌الإداري،‌وبالتالي‌فان‌من‌الأهمية‌بمكان‌تحديد‌الكيفية‌التي‌

التشريعات‌إجراءات‌ الإداري‌مهامها،‌وقد‌أسمتها‌بعض‌ التحكيم‌ التحكيم‌في‌ تباشر‌بها‌هيئة‌ سوف‌

الآ البعض‌ فيما‌ بكيفية‌التحكيم‌ تعني‌ فهي‌ إسمها‌ وأياً‌كان‌ التحكيمية،‌ العملية‌ عليها‌سير‌ أطلق‌ خر‌

مباشرة‌المحكمين‌لعملية‌التحكيم‌وبيان‌آلية‌سيرهم‌في‌نظر‌القضية‌التحكيمية‌الى‌حين‌حسم‌مسألة‌

النزاع‌التحكيمية،‌وهل‌إجراءات‌التحكيم‌لها‌علاقة‌بقواعد‌وإجراءات‌القانون‌الإداري‌من‌حيث‌مبدأ‌

يالمشر‌ الذي‌ للدول‌حول‌مشروعية‌‌وعية‌ الوطنية‌ التشريعات‌ موقف‌ على‌ بالتحكيم‌في‌‌‌الأخذ‌نعكس‌

وذلك‌إستناداً‌لفكرة‌تأثيره‌على‌سيادة‌الدولة‌من‌جهة‌وعلى‌قواعد‌القانون‌‌‌،منازعات‌العقود‌الإدارية

كيم‌تنازلا‌الإدارة‌بوصفها‌سلطة‌عامة‌في‌الدولة،‌للتحلهذا‌يعد‌قبول‌‌الإداري‌للدولة‌من‌جهة‌أخرى.‌‌

الامتيازات‌‌ لفكرة‌منها‌عن‌ للمعارضين‌ ليس‌بالهين‌ أمر‌ وهو‌ نفسه‌ العقد‌ أو‌ القانون‌ لها‌ منحها‌ التي‌

ومن‌‌‌.،‌لذا‌أتت‌هذه‌الدراسة‌لبيان‌تلك‌المشكلة‌وتحديد‌آثارهاالإدارية‌‌منازعات‌العقودالتحكيم‌في‌‌

الدراسة‌وهو:‌ما‌هي‌‌ الرئيسي‌لهذه‌ السؤال‌ الباحثة‌ تطرح‌ ان‌تظهر‌خلال‌ذلك‌ التي‌يمكن‌ العوارض‌

‌وتعتري‌العملية‌التحكيمية‌في‌القضايا‌الإدارية؟‌وما‌هو‌تأثير‌هذه‌العوارض‌على‌عملية‌التحكيم؟‌

 أسئلة الدراسة: 
له‌‌‌‌كيف‌كان .1 القانونية‌ الطبيعة‌ وما‌ للتحكيم‌ التاريخي‌ الدراسة‌‌‌ومجالاتالتطور‌ هذه‌ في‌ ‌تطبيقه‌

 ؟‌إلى‌تحديد‌أنواعهمبإضافة‌‌

 القانون‌الذي‌يُكم‌إجراءات‌التحكيم؟‌ما‌هو‌‌ .2
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النزاع‌الإداري؟‌وما‌هي‌‌ .3 التحكيمية‌في‌قضايا‌ العملية‌ الإجراءات‌الأساسية‌ما‌هي‌إجراءات‌سير‌

 ؟يجب‌على‌المحكم‌الالتزام‌بها‌للتقاضي‌التي

في‌‌ .4 التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ مشروعية‌ من‌ للدول‌ القانونية‌ التشريعات‌ موقف‌ العقودما‌ ‌منازعات‌

 الإدارية؟

 الإدارية؟‌‌منازعات‌العقودمن‌مشروعية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌‌‌‌الإداريينما‌موقف‌القضاء‌والفقه‌‌ .5

للتحكيم‌في‌‌‌‌الأثار‌ما‌‌ .6 العقود‌القانونية‌ العام‌‌‌الإدارية‌‌منازعات‌ القانون‌ وقواعد‌ الدولة‌ على‌سيادة‌

 ؟‌فيها

  أهداف الدراسة:
 لات‌تطبيقه.‌بيان‌التطور‌التاريخي‌للتحكيم‌وطبيعته‌القانونية‌ومجا .1

 المستهدف‌في‌هذه‌‌‌الإداريوتوضيح‌العقد‌‌‌منازعات‌العقود‌الإداريةبيان‌ماهية‌التحكيم‌في‌مجال‌‌ .2

الدراسة‌وتمييزه‌عن‌عقود‌القانون‌الخاص‌حتى‌يتمكن‌من‌إزالة‌الغموض‌الذي‌قد‌يقع‌فيه‌البعض‌حول‌

 الإداري.التحكيم‌‌

من‌إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌مجال‌‌الإداريينتهدف‌الدراسة‌إلى‌معرفة‌موقف‌الفقه‌والقضاء‌ .3

 .‌على‌وجه‌الخصوص‌‌منازعات‌العقود‌الإدارية

التشريع‌‌ .4 موقف‌ في‌‌و‌‌‌الإماراتتوضيح‌ التحكيم‌ من‌ المقارنة‌ الإدارية‌التشريعات‌ العقود‌ منازعات‌

 وعلاقته‌بمبدأ‌المشروعية.

على‌سيادة‌الدولة‌وعلى‌قواعد‌القانون‌العام‌‌‌منازعات‌العقود‌الإداريةالتحكيم‌في‌‌‌‌إجراءاتبيان‌‌ .5

 .فيها
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 ري.‌بيان‌أثر‌إجراءات‌التحكيم‌على‌الخصائص‌والطبيعة‌القانونية‌للعقد‌الإدا .6

 : أهمية الدراسة
الم‌  التحكيم‌يعتبر‌من‌ الدراسة‌في‌أن‌ القضائية‌الأسرع‌تكمن‌أهمية‌ وضوعات‌الجديدة‌والطرق‌

بعد‌يوم‌ كما‌ان‌العقود‌الإدارية‌زادت‌وتشعبت‌‌‌،والأكثر‌فعالية‌وقد‌اصبح‌الاعتماد‌عليه‌يتزايد‌يوماً‌

اللازم‌ من‌ لذلك‌كان‌ الدولة،‌ وتطور‌ بالتنمية‌ المباشر‌ وارتباطها‌ القعود‌ عدد‌ الحياة‌وزيادة‌ لتطور‌ نظراً‌

الإدارية،‌‌ العقود‌ عن‌ الناشئة‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌ أخذت‌‌استخدام‌ القوانين‌ مستوى‌ أغلب‌فعلى‌

،‌فيما‌تركت‌بعض‌الدول‌ذلك‌للقضاء‌حكيم‌في‌العقود‌الإداريةالدول‌بإصدار‌القوانين‌التي‌تعُن‌بالت‌

.‌‌نظرية‌للتحكيم‌في‌العقود‌الإداريةساهم‌بشكل‌كبير‌في‌بلورة‌‌فقه‌القانون‌الإداري‌‌والفقه،‌حيث‌إن‌‌

الإجراءات‌ بلورة‌ في‌ ساهمت‌ التي‌ القضائية‌ والسوابق‌ القانونية‌ الأسس‌ وضع‌ في‌ القضاء‌ ساهم‌ بينما‌

‌.العقود‌الإدارية‌‌لإداري‌فما‌يخص‌التحكيم‌فيالقضائية‌للتحكيم‌ا

‌‌العقود‌الإدارية‌التحكيم‌في‌‌‌‌بالإضافة‌الى‌كل‌ذلك‌تتركز‌أهمية‌هذه‌الدراسة‌في‌موضوع‌إجراءات

بعد‌اتفاق‌الأطراف‌على‌القانون‌الذي‌يُكم‌عملية‌‌‌ةالتي‌تعتبر‌من‌أهم‌خطوات‌سير‌العملية‌التحكيمي

واضحة‌وجلية‌من‌ناحيتين،‌فمن‌الناحية‌النظرية‌تتجسد‌‌الأهميةذه‌ه‌‌الأوليوقد‌تبدو‌للوهلة‌التحكيم،‌

التي‌تثيرها‌هذه‌الدراسة،‌ومن‌‌‌التساؤلات‌عن‌كل‌‌‌‌للإجابةفي‌ضرورة‌إيجاد‌الحلول‌القانونية‌‌‌‌الأهمية‌هذه‌‌

تتمثل‌في‌والتي‌‌‌‌منازعات‌العقود‌الإداريةالتحكيم‌في‌‌‌‌إجراءاتالناحية‌العملية‌تبدو‌أهمية‌البحث‌حول‌‌

ستثنائية‌في‌حسم‌هذه‌المنازعات‌والقدرة‌على‌خلق‌نوع‌من‌التوازن‌اعرف‌على‌دور‌التحكيم‌كوسيلة‌الت

المستثمر‌‌ بين‌ الجهد‌‌‌‌الأجنبي‌المالي‌ إلى‌مضاعفة‌ الباحث‌ دفع‌ ما‌ الوطني.‌وهذا‌ هذا‌‌‌لأجل‌أو‌ دراسة‌

‌.الموضوع‌دراسة‌معمقة‌وجادة‌تبرز‌قدر‌المستطاع‌قيمته‌وأهميته
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 : الدراسة  حدود
‌سيكون‌نطاق‌الدراسة‌منحصر‌في:‌

الموضوعية   إجراءاتالحدود  دراسة‌ في‌‌‌‌:‌ الشريعة‌‌التحكيم‌ بين‌ ومقارنته‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌

والقانون‌الإمارات،‌وسوف‌ينحصر‌نطاق‌الدراسة‌في‌القانونين‌الإمارات‌ومواد‌القانون‌التي‌تتحدث‌عن‌

المنازعات‌في‌العقود‌الإدارية‌والتي‌تشمل‌كافة‌العقود‌الإدارية،‌على‌سبيل‌المثال‌العقود‌التجارية،‌العقود‌

‌الإستثمار.‌د‌‌الصناعية،‌وعقو‌

‌م.‌2016م.‌الى‌غاية‌‌2008اما‌الحدود‌الزمنية‌لهذه‌الدراسة‌تكون‌من‌سنة‌الحدود الزمنية لدراسة:  

لدراسة: المكانية  إلى‌‌‌الحدود  الإشارة‌ مع‌ الامارات،‌ دولة‌ تنحصر‌في‌ الدراسة‌ لهذه‌ المكانية‌ والحدود‌

‌بعض‌الدول‌مثل‌الاردن‌ومصر.

 : منهج الدراسة
لم‌و‌المنهج‌المقارن‌دون‌الاقتصار‌على‌منهج‌بعينه،‌‌على‌‌‌‌ةالدراسهذه‌‌في‌عرض‌‌‌‌الباحثةاتبعت‌‌

يقتصر‌التزاما‌مني‌بالعملية‌البحثية‌وطبيعة‌موضوعه‌الذي‌يقوم‌أساساً‌على‌المنهج‌المقارن‌لإبراز‌أوجه‌

والاختلاف‌‌ مختلف‌الشبه‌ القانوني‌‌في‌ التنظيم‌ في‌ الايجابية‌ وا‌‌الجوانب‌ الدراسة‌ على‌لموضوع‌ لتعرف‌

المنهج‌ المقارنة،‌والى‌جانب‌ قيد‌ التشريعات‌ الموضوعية‌والاجرائية‌في‌ النقص‌ القصور‌ومواضع‌ مكامن‌

‌.‌قتضت‌الضرورة‌إتباع‌المنهج‌التحليلي‌جنباً‌الى‌جنب‌المنهج‌النقدي‌لإبراز‌الرأيإالمقارن‌

الخبراء‌كانت‌‌ مقابلة‌ ان‌ الباكما‌ تساعد‌ التي‌ العلمي‌ البحث‌ أدوات‌ أهم‌ الحصول‌أحد‌ حث‌

على‌المعلومات‌والبيانات‌اللازمة‌لإتمام‌بحثه،‌إلا‌أن‌هناك‌العديد‌من‌يعتبرها‌أنها‌مجرد‌مقابلة‌عرضية‌
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تتم‌بصورة‌عفوية،‌بل‌هي‌علمية‌في‌منهجها‌وآداها‌كما‌أن‌هناك‌مجموعة‌من‌القواعد‌المنهجية‌التي‌

هذا‌‌ جاءا‌ لهذا‌ البحث‌ في‌ المقابلة‌ اعتماد‌ أثناء‌ مراعاتها‌ المنهجية‌يجب‌ الباحث‌ لاكتساب‌ البحث‌

 الصحيحة‌المتعلقة‌بالمقابلة‌من‌أجل‌تفعيلها‌والحصول‌على‌المعلومات‌اللازمة‌لإنجاز‌هذا‌البحث.‌

 الدراسات السابقة:
المنعم‌)‌‌-1 عبد‌ العزيز‌ العقدية:‌‌‌.(‌م2007دراسة‌عبد‌ العقدية‌وغير‌ الادارية‌ المنازعات‌ ‌التحكيم‌في‌

حيث‌الداخلية‌والدولية،‌‌‌الإداريةالتحكـيم‌فــي‌منازعات‌العقـود‌‌‌‌التي‌تتطرقت‌إلى‌‌دراسة‌تحليلية‌تطبيقية.

المصري‌‌قدم الدولة‌ إلى‌الباحث‌‌،‌تطرق‌‌وكذلك‌‌دراسة‌تحليلية‌في‌ضوء‌أحدث‌أحكام‌قضـاء‌مجلـس‌

‌ايضا‌‌وان‌موقـف‌الفقه‌والقضاء‌المصري‌مـن‌التحكـيم‌الـداخلي‌والـدولي‌كما‌تطرق‌الإداريماهية‌العقـد‌

،‌ثُ‌تفاقيات‌الدوليةالإإلى‌موقف‌المشرع‌المصري‌فــي‌هذا‌الصـدد‌وتطـرق‌الكاتـب‌إلـــى‌التحكـيم‌فــي‌‌

أنه‌لم‌يتطـرق‌إلـى‌أثـر‌‌‌إلا‌‌‌الإدارية‌الدوليةأشـار‌إلى‌بعض‌التطبيقات‌العملية‌للتحكيم‌في‌بعض‌العقود‌‌

وكـذلك‌موقـف‌الفقـه‌والقضـاء،‌وهذا‌ما‌سنتطرق‌إليه‌في‌هذه‌‌‌منازعات‌العقود‌الإداريةالتحكـيم‌فـي‌‌

‌.الدراسة

فيها‌الأحكام‌العامة‌تناول‌‌التي‌‌ن‌)التحكيم‌في‌القوانين‌العربية(‌‌بعنوا‌‌.م(2010دراسة‌حمزة‌أحمد‌)‌‌‌-2

القضائية،‌ولم‌يتطرق‌‌‌الأحكامللتحكيم‌في‌المسـائل‌المدنيـة‌والتجارية‌فـي‌بعـض‌الـدول‌العربيـة‌وكـذلك‌‌

بالشكل‌‌‌منازعات‌العقود‌الإداريةبشكل‌مستقل‌يبرز‌دوره‌في‌حل‌‌‌‌الإداريللتحكيم‌‌الحكام‌العامة‌‌إلى‌‌

وهذا‌ما‌‌‌منازعات‌العقود‌الإداريةهذه‌الدراسة‌ولم‌يبين‌آثار‌التحكيم‌في‌‌في‌‌الذي‌سوف‌نتطـرق‌إليه‌‌

‌.هـذه‌الدراسة‌‌لال‌سنتطرق‌إليه‌خـ

‌العقدية(:‌.‌بعنوان‌)أثر‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌‌م(2014دراسة‌عبد‌الله‌محمد‌البطوش‌)‌‌‌-3
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ا فيها‌ تناول‌ والتي‌ دكتوراة‌ حيث‌‌دراسة‌ الإدارية،‌ العقود‌ في‌ المنازعات‌ لحل‌ تناول‌لتحكيم‌كوسيلة‌

،‌ثـم‌تنـاول‌مشـروعية‌اللجـوء‌إلــى‌التحكـيم‌وبــين‌الإداريةالباحـث‌فيهــا‌ماهيـة‌التحكيم‌وقضاء‌العقـود‌‌

عـض‌إجـراءات‌التحكـيم‌ثـم‌آثـار‌حكم‌التحكيم‌وتنفيـذه،‌ولـم‌يتطـرق‌إلـى‌موقـف‌الفقـه‌والقضـاء‌فـي‌ب

‌.مـن‌اللجـوء‌إلـى‌التحكـيم‌‌الأخرى‌الـدول‌العربية‌‌

والتي‌تناول‌‌الطرق‌البديلة‌لحل‌منازعات‌العقود‌الإدارية(م(.‌بعنوان‌)2011دراسة‌بولقواس‌سناء‌)‌-4

‌الإطار‌ذات‌الطابع‌الـدولي‌وقـد‌تنـاول‌الباحـث‌فيهـا‌‌‌‌الإداريةالطـرق‌البديلة‌لحل‌منازعـات‌العقـود‌‌فيها‌‌

القـانوني‌‌ والنظـام‌ للتحكـيم‌ العقـود‌‌‌‌لإتفاق‌المفـاهيمي‌ فـي‌ الدولي،‌كما‌‌‌الإداريةالتحكـيم‌ الطابع‌ ذات‌

الدوليـة‌فـي‌حـين‌لـم‌يتطـرق‌إلـى‌موقـف‌الفقـه‌والقضـاء‌‌‌الفداريةتناول‌الـدعوى‌التحكيميـة‌فـي‌العقـود‌‌

فـي‌‌‌‌داريينالإ التحكـيم‌ إلـى‌ اللجـوء‌ الإداريةمـن‌ العقود‌ الوطنيـة‌‌‌منازعات‌ التشـريعات‌ يبـين‌موقـف‌ ولم‌

 .‌المقارنـة

.‌بعنوان‌)المنازعات‌في‌مجال‌الإستثمارالتحكيم‌كوسيلة‌لتسوية(‌م(2014)‌‌‌دراسة‌عياشي‌شعبان‌‌‌-5

مار،‌حيث‌عرف‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الاستثفي‌مجال‌‌‌المنازعاتالتحكيم‌كوسيلة‌لتسوية‌‌والتي‌تناولت‌‌

تقنية‌ترمي‌إلى‌إعطاء‌حل‌ملسألة‌تكون‌محل‌اهتمام‌عالقات‌بين‌شخصين‌أو‌أكثر‌و‌الذي‌على‌أنه‌‌

يتواله‌شخص‌أو‌أكثر‌محكم‌أو‌محكمان‌يستمدون‌سلطتهم‌من‌اتفاق‌خاص‌يُكمون‌على‌أساسه‌

‌هذه‌المهمة.دون‌أن‌تقلدهم‌الدولة‌

)‌‌‌عيسىدراسة‌‌‌‌-6 م2015حسام‌ منازعات‌‌‌)التحكيمبعنوان‌‌‌‌.(‌ تسوية‌ ودور‌ الإدارية‌ العقود‌ في‌

الاستثمار،‌ووضح‌فيه‌‌‌منازعات‌‌‌تسوية‌‌‌فيودوره‌‌‌‌الإدارية‌‌العقود‌‌‌في‌‌‌والتي‌تناولت‌التحكيم‌‌الاستثمار(

االغيار‌يعين‌بإختيارها‌أو‌بتفويض‌منهما‌في‌صور‌‌‌المعين‌عرض‌النزاع‌‌بأن‌‌ بين‌طرفين‌على‌محكم‌من‌
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مجردا‌من‌التمايل‌‌‌الممالاةفي‌ذلك‌النزاع‌بقرار‌يكون‌نائيا‌عن‌شبهة‌‌‌‌المحكمشروط‌يُددانها‌ليفصل‌هذا‌‌

نظره‌ بوجهة‌ منهما‌ يدلي‌كل‌ أن‌ بعد‌ إليه‌ الطرفان‌ أحالت‌ التي‌ جوانبها‌ في‌ الخصومة‌ لدابر‌ وقاطعا‌

‌الرئيسية.‌‌ضيضمانات‌التقا‌‌خلالمن‌‌‌‌يلاتفص

)دور‌المركز‌الدولي‌لتسوية‌منازعات‌الإستثمار(‌‌‌بعنوان‌‌م.‌‌‌(‌2015)‌‌أحمد‌عبد‌الاله‌‌‌دراسة‌المراغي‌‌‌-7

عن‌‌‌‌والتي حماية‌‌تحدثت‌ و‌ تشجيع‌ في‌ التحكيم‌ الأجنبيةدور‌ مقارنة‌‌الاستثمارات‌ حيث‌،دراسة‌ ‌،

أن‌مرونة‌إجراءات‌التحكيم‌تؤدي‌إلى‌توفير‌الكثيرمن‌الوقت‌مقارنة‌مع‌النظم‌القضائية‌تناولت‌الدراسة‌‌

بساطة‌و‌الهو‌‌‌‌المنازعات‌إن‌أهم‌ما‌يميز‌التحكيم‌كوسيلة‌لفض‌‌و‌التي‌تعوق‌‌‌‌الإجراءاتالتي‌تتميز‌بطول‌‌

يقدمه‌‌مّا‌‌المنازعاتللفصل‌في‌مختلف‌‌‌الأفضل،‌و‌بالتالي‌يصبح‌التحكيم‌هو‌الوسيلة‌الإجراءاتسرعة‌

عاملين،‌‌ إلى‌ ترجع‌ العدالة‌ هذه‌ و‌ سريعة،‌ عدالة‌ إلزام‌‌‌‌الأولمن‌ في‌‌‌‌المحكمهو‌ المنازعات‌بالفصل‌

التحكيم‌باعتباره‌نظام‌الأطرافعليه‌في‌زمن‌معين‌يُدده‌‌‌‌المعروضة يتعلق‌في‌ الثاني‌فإنه‌ العامل‌ أما‌ ‌،

المتقاضي‌ع‌بحجية‌‌يتمت‌‌التحكيم‌‌هيئة‌‌عن‌‌الصادر‌‌فالحكم‌‌واحدة،‌‌‌درجة‌‌من‌‌ضيللتقا ‌لا‌‌و‌‌فيه،‌‌المر‌

‌.‌‌‌ي‌العاد‌‌الطعن‌‌طرق‌من‌طريق‌‌بأي‌‌‌فيه‌‌الطعن‌‌‌يجوز‌

8-‌‌( أمين‌ محمد‌ المهدي‌ الإدارية(‌‌‌‌(‌2013دراسة‌ )العقود‌ بعنوان‌ تناولت‌‌م.‌ إشكالية‌والتي‌ عودة‌

‌المصاريف‌أن‌التحكيم‌يتميز‌بكثرة‌‌يرون‌‌الكثير‌‌الإدارية،‌حيث‌ذكرت‌بأن‌‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌‌

بالقضاء،‌‌ ذلك‌‌‌‌إلى‌مقارنة‌ و‌ النفقات‌ قلة‌ التحكيم‌ مّيزات‌ فأهم‌ بالعكس‌ أغلب‌‌‌لانأنه‌ طبيعة‌

يقدر‌‌‌‌المنازعات‌ برأسمال‌كبير‌ ربما‌‌‌‌بالملايين‌تكون‌ مدة‌‌‌بالملياراتو‌ في‌ النزاع‌ حسم‌ يكون‌ بالتالي‌ و‌

‌المدفوعة.‌‌‌بالمبالغ‌معقولة‌مقارنة‌‌

‌في‌التشريع‌الجزائري‌الإدارية‌‌أثر‌التحكيم‌على‌العقود‌‌)‌‌‌بعنوان‌‌‌م.‌‌‌(‌2015)‌‌بن‌عمر‌حمددراسة‌‌‌‌-9
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حول‌‌‌‌المقارن(و‌ الحديث‌ تناول‌ قضية‌‌والذي‌ سند‌‌‌(سان‌كارلو)وقائع‌ في‌ التحكيم‌ شرط‌ وجود‌ إلى‌

للتحكيم‌‌المنازعاتالعامة‌و‌طبقا‌لشرط‌التحكيم‌يتم‌إحالة‌كافة‌‌المعنوية‌‌الأشخاص‌الشحن‌طرفه‌أحد‌

ببطالن‌شرط‌التحكيم‌على‌أساس‌أن‌‌‌العام‌بالطعن‌أمام‌محكمة‌النقض‌‌المعنوي‌،‌وقد‌قام‌الشخص‌‌

القانون‌الفرن‌‌بألاهلية‌تتعلق‌‌‌‌المسألة العامة،‌وقد‌صدر‌‌‌المنشأة‌‌‌هذه‌‌‌أهلية‌‌‌لتحديد‌‌سيو‌من‌ثُ‌يطبق‌

‌.‌على‌أساس‌نينالأشخاص‌المعحكم‌النقض‌مقررا‌صحة‌شرط‌التحكيم‌الذي‌تبرمه‌الدولة‌أو‌أحد‌‌

والتي‌تناولت‌‌‌بعنوان‌)إتفاق‌التحكيم‌في‌عقد‌النقل‌البحري(‌‌‌(م.‌2014)‌‌‌ودالي‌خديجة‌دراسة‌ب‌‌-10

‌ ( GALAKIS)قضية‌السفينة،‌حيث‌توصلت‌الدراسة‌إلى‌أن‌‌إتفاق‌التحكيم‌في‌عقد‌النقل‌البحري

لندن‌‌ في‌ إبرامه‌ تم‌ مشارطة‌ بعقد‌ خاص‌ بنزاع‌ تتعلق‌ وزارة‌‌1940والتي‌ ومالك‌‌‌بين‌ البحري‌ النقل‌

اليونانية بنود‌‌(GALAKIS) ‌‌السفينة‌ يق‌‌‌المشارطة‌وكان‌من‌بين‌ ‌عن‌‌‌ينشأ‌‌نزاع‌‌‌أي‌‌بإحالة‌‌‌ضيشرطا‌

أن‌وزارة‌النقل‌البحري‌دفعت‌بعدم‌أهليتها‌‌‌ود‌للتحكيم‌في‌لندن‌و‌صدر‌حكم‌التحكيم،‌‌العق‌‌‌هذا

من‌ثُ‌امتنعت‌عن‌التحكيم،‌وقد‌رفضت‌محكمة‌النقض‌في‌و‌‌‌سيالقانون‌الفرن‌‌لأحكام‌للتحاكم‌وفقا‌‌

الفرن القانون‌ في‌ موضوعية‌ قاعدة‌ بوجود‌ أقرت‌ ثُ‌ ومن‌ التحكيم،‌ شرط‌ مقررة‌صحة‌ الدفع‌ ‌سي‌هذا‌

التجارة‌لحاجا‌‌مةالمبر‌‌‌الدولية‌‌العقود‌‌في‌‌التحكيم‌‌شرط‌‌بصحة‌‌‌تقضي مقتضيات‌ و‌ لشروط‌ ووفقا‌ ت‌

 .‌‌البحرية

رسالة‌‌‌م.‌بعنوان‌)أثر‌التحكيم‌على‌خصوصية‌العقد‌الإداري.‌‌(‌2016)‌‌صبرينة‌جبايلي‌‌دراسة:‌‌‌-11

مهيدي بن‌ العربي‌ جامعة‌ السياسية،‌ والعلوم‌ الحقوق‌ العام.كلية‌ القانون‌ في‌ أهمية‌دكتوراه‌ تزايدت‌ ‌)

لتحقيق‌التنمية‌في‌ظل‌توجه‌الدولة‌نحو‌اقتصاد‌السوق‌واتخاها‌كوسيلة‌لتنفي‌العقود‌الادراية‌كوسيلة‌‌

العقود‌ في‌ نظيرا‌ لها‌ لاتجد‌ اسس‌ على‌ العام‌ الفانون‌ اشخاص‌ طرف‌ التحتيةمن‌ بنيتها‌ مشروعات‌
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ت‌المعاملات‌بين‌الافراد،‌وتجد‌مبرراتها‌في‌أهمية‌العقود‌الإدارية‌في‌تحقيق‌المنفعة‌العامة‌والوفاء‌باحتياجا

المرفق‌العام،‌ويبرز‌فيها‌تغليب‌المصلحة‌العامة‌على‌المصلحة‌الخاصة‌ولتحقيق‌لك‌تخول‌العقود‌لادارية‌

‌للادارة‌عدة‌امتيازات‌وسلطات‌في‌مواجهة‌المتعاقد‌مع‌هه‌الجهة.

فطومة‌‌‌-12 بودلال‌ الإدارية.‌‌‌م.‌‌‌(‌2015)‌‌‌دراسة:‌ العقود‌ في‌ العلوم‌‌‌التحكيم‌ في‌ دكتوراه‌ رسالة‌

أصبح‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌لية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية.‌جامعة‌الجيلالي‌ليابس.‌‌ك‌‌القانونية.

الإدارية‌ضرورة‌ملحة‌يشترط‌المستثمر‌الأجنبي‌أو‌الوطني‌ضمن‌بنود‌العقد‌حتى‌يُقق‌له‌الطمأنينة‌في‌

تطلبات‌التجارة‌حالي‌نشوب‌نزاع‌مع‌الدولة‌المتعاقدة‌وها‌لعدم‌تجاوب‌الأنظمة‌القانونية‌الداخلية‌مع‌م

اعتمدت‌في‌هه‌الدراسة‌على‌المنهج‌التاريخي‌حيث‌حاولت‌معرفة‌الجور‌التاريخية‌للتحكيم‌والي‌‌‌الدولية.‌

يعود‌إلى‌العصور‌القديمة‌فهو‌من‌الأنظمة‌القانونية‌التي‌عرفتها‌الإنسانية‌من‌أقدم‌العصور‌وفي‌المراحل‌

‌الأولى‌لتكوين‌الفكر‌القانوني‌للإنسان.‌

بعنوان‌)التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية‌الدولية.‌رسالة‌ماجستيرفي‌‌‌م.‌‌‌(‌2013)‌‌منير‌عباسي‌‌‌دراسة:‌‌‌-13

السياسية.‌جامعة‌خميس‌مليانة(‌‌‌‌الحقوق. يعرف‌التحكيم‌بأنه‌إقامة‌نظام‌قضاء‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌

و‌ يقيمونه‌ الذين‌ هم‌ والأطراف‌ المنازعات‌ في‌ الفصل‌ بولاية‌ مزودون‌ أفراد‌ يتولاه‌ يُددون‌خاص‌

أقدم‌‌ السلمية‌منذ‌ النزاعات‌بالطرق‌ الوسائل‌لحل‌ التحكيم‌من‌أنجح‌ اعتبر‌ ‌العصور،اختصاص،‌وقد‌

‌.فقد‌أخذ‌به‌رجال‌الحكم‌في‌الصين‌القديمة،‌وقبل‌أن‌تفرض‌الدولة‌اللجوء‌إلى‌القضاء‌بسن‌القوانين

العنزي-14 للعقد‌‌‌(‌2010)‌‌‌دراسة:‌محمد‌مطرف‌ المميز‌ المعيار‌ التحكيم‌على‌ بعنوان‌)أثر‌شرط‌ م.‌

البحرين(‌‌ الخليجية‌ الجامعة‌ القانون.‌ القانون‌الإدراي.‌كلية‌ الماجستير‌في‌ تناولت‌الإدراي.‌رسالة‌ فقد‌

اللغة‌ التحكيم‌في‌ تعريف‌ التاريخي‌من‌حيث‌ التحكيم‌وتطوره‌ تعريف‌ الأول‌ الفصل‌ الدراسة‌في‌ هذه‌
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وبيان‌‌ بتميز‌‌والاصطلاح‌ وقمنا‌كذلك‌ للتحكيم،‌ التاريخي‌ التطور‌ وكذلك‌ للتحكيم‌ القانونية‌ الطبيعة‌

مراحل‌ وببيان‌ والتحكيم‌ الخبرة‌ وبين‌ والصلح‌ التحكيم‌ بين‌ المفاهيم‌كالتميز‌ من‌ غيره‌ عن‌ التحكيم‌

العلمية‌للتحكيم‌من‌حيث‌مرحلة‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌وتشكيل‌هيئة‌التحكيم‌ومراحل‌الاجراءات‌‌

‌أمام‌هيئة‌التحكيم‌ومرحلة‌إصدار‌حكم‌التحكيم‌من‌حيث‌الشروط‌الموضوعية‌والشكلية.‌‌المتبعة

نيسات‌‌راسة:د-15 )‌‌م.‌(‌2014)‌‌حمادي‌ مقارنة.رسالة‌بعنوان‌ دراسة‌ الإدراية‌ العقود‌ في‌ التحكيم‌

لتحكيم‌أهمية‌خاصة‌في‌هذا‌‌‌بجاية(‌-ماجستير،كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية.جامعة‌عبدالرحمان‌ميزة

عصر‌نظرا‌لنوعية‌النزاعات‌التي‌يتميز‌بها‌هذا،‌فقد‌ارتبط‌نمو‌المعاملات‌الدولية‌والمحلية‌في‌القرن‌الحالي‌ال

بتزايد‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌كطريق‌لحل‌المنازعات،‌وقد‌ساعد‌على‌انتشار‌التحكيم‌رغبة‌المتعاملين‌في‌

تقاضي،‌خاصة‌في‌المعاملات‌التي‌تكون‌التحرر‌بقدر‌الإمكان‌من‌القيود‌التي‌تفرضها‌النظم‌القانونية‌لل

‌جهة‌الإدارة‌طرفا‌فيها‌أي‌مايتعلق‌بالعقود‌الإدارية.‌

عات‌بعنوان‌)قواعد‌المنظمة‌لإجراءات‌التحكيم‌في‌المناز‌‌‌.م(‌2008)‌‌‌محمد‌أحمد‌عبد‌الله‌‌دراسة:‌‌‌-16

الأجنبي العنصر‌ ذات‌ لإجراءات‌‌(‌‌التجارية‌ المنظمة‌ القواعد‌ الدراسة‌ المنازعات‌تناولت‌ في‌ التحكيم‌

التجارية‌ذات‌العنصر‌الأجنبي،‌تمثلت‌مشكلة‌الدراسة‌في‌أن‌خطة‌الدراسة‌تقوم‌علي‌الإطلاع‌علي‌

التشريعات‌وإجراءات‌التحكيم‌في‌بعض‌الدول‌ويقوم‌الباحث‌بإختيار‌نماذج‌من‌هذه‌الدول‌لإعتبارات‌‌

اً‌وذلك‌بغرض‌دراسة‌الإجراءات‌المتبعة‌في‌كثيرة‌أهمها‌أنها‌تمثل‌بعض‌الدول‌النامية‌والدول‌الأكثر‌نمو‌

إلي‌ النهاية‌ في‌ للوصول‌ السوداني‌ التشريع‌ تضمنها‌ التي‌ بالأحكام‌ فيها‌ جاء‌ ما‌ ومقارنة‌ الدول‌ هذه‌

بينها‌وبين‌الإجراءات‌‌ التحكيم‌وأوجه‌الإختلاف‌ العربية‌في‌إجراءات‌ التشريعات‌ تبين‌موقف‌ محصلة‌

الدول التحكيم‌ وهيئات‌ مراكز‌ في‌ إستعراض‌المتبعة‌ عند‌ أهمها‌ النتائج‌ من‌ لعدد‌ الدراسة‌ توصلت‌ ية،‌
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يرجح‌ الذي‌ الإتجاه‌ الدراسة‌إلي‌ التحكيم‌إنحازت‌ لنظام‌ القانونية‌ الطبيعة‌ الفقه‌والقضاء‌حول‌ موقف‌

تناول‌ التحكيم‌وانتهت‌بالتقرير‌أن‌المحكم‌يمارس‌قضاء‌من‌نوع‌خاص،‌عند‌ القضائية‌لنظام‌ الطبيعة‌

التحكيم‌،‌وضح‌أنه‌ليس‌هنالك‌تعارض‌بين‌ما‌احتوته‌الشريعة‌الإسلامية‌وما‌الجانب‌التأصيلي‌لنظام‌

جاءت‌به‌الأنظمة‌الوضعية‌بشأن‌التحكيم‌خاصة‌الأنظمة‌العربية‌،‌عند‌تناول‌دور‌الإتفاقيات‌الدولية‌

وقواعد‌منظمات‌التحكيم‌الدائمة‌في‌توحيد‌قواعد‌التحكيم‌تفضي‌إلي‌نتيجة‌مفادها‌أن‌المبادئ‌التي‌

ستها‌المجتمعات‌القديمة‌عند‌مّارستها‌للتحكيم‌وجدت‌صدي‌في‌كافة‌الأنظمة‌الحديثة‌حيث‌جاءت‌‌ار‌

‌.كافة‌الإتفاقيات‌بقواعد‌مشتركة‌تنظم‌إجراءات‌التحكيم

دراسة‌-بعنوان‌)التحكيم‌التجاري‌في‌عقود‌الاستثمار‌‌م.‌(2012)‌‌‌دراسة:‌متعب‌مبارك‌صالح،‌‌-17

دراسة‌مقارنة،‌تمثلت‌مشكلة‌الدراسة‌في‌إن‌‌‌–عقود‌الإستثمار‌‌‌‌تناولت‌الدراسة‌التحكيم‌في‌مقارنة(‌‌

للتقدم‌ المحفزة‌ والإنسيابية‌ بالسهولة‌ ليست‌ والسودان‌ اليمن‌ في‌ التنمية‌ لمشروعات‌ التمويل‌ قضية‌

تغييرها‌ يصعب‌ البلدن‌ هذه‌ في‌ القانونية‌ العوائق‌ بعض‌ فهنالك‌ المطلوبة‌ الإنتاجية‌ والوفرة‌ الإقتصادي‌

لإعتب واحدة‌ الكبري‌جملة‌ الرأسمالية‌ الشركات‌ تغول‌ من‌ والخشية‌ السيادة‌ بمسألة‌ متعلقة‌ وطنية‌ ارات‌

وتدخلها‌في‌ المستقبل‌ لبلدانها‌في‌ السياسي‌ النفوذ‌ يكرس‌ بما‌ الإنتاج‌والأسواق‌ أدوات‌ وهيمنتها‌علي‌

القضاء‌في‌ آداء‌ مستوي‌ من‌ الأجنبي‌ المستثمر‌ لدي‌ توجس‌ وهناك‌ النامية،‌ للبلدان‌ الداخلية‌ الشئون‌

البلد‌الآخر‌ومدي‌توافق‌هذا‌الآداء‌وتطوره‌مع‌مستجدات‌التجارة‌الدولية‌ومتطلباتها‌من‌ناحية‌ومن‌

ناحية‌أخري‌التشكيك‌في‌حيادية‌القاضي‌عندما‌تكون‌دولته‌طرفاً‌في‌المنازعة‌ضد‌المستثمر‌الأجنبي،‌

م‌التجاري‌كأحد‌من‌خلال‌هذه‌الحيثيات‌برزت‌مشكلة‌البحث‌المتمثلة‌في‌ضرورة‌تعزيز‌دور‌التحكي

ضمانات‌الإستثمار‌وركيزة‌أساسية‌في‌سياسة‌البلدان‌محل‌الدراسة‌لجذب‌الإستثمارات‌الأجنبية‌لديها،‌

العالمية‌بالعمل‌ توصلت‌الدراسة‌لعدد‌من‌النتائج‌أهمها‌أن‌تكون‌لنا‌مشاركة‌فعالة‌ومؤثرة‌في‌السوق‌
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تمتلك‌ثروات‌طبيعية،‌العمل‌علي‌نشر‌فكرة‌علي‌قيام‌تكتلات‌إقتصادية‌إقليمية‌من‌الدول‌النامية‌التي‌‌

‌.‌التحكيم‌الدولي‌في‌منازعات‌الإستثمار‌عن‌طريق‌النشر‌في‌الصحف‌والمجلات

دراسة‌‌‌-م.‌بعنوان‌)أسس‌التحكيم‌في‌القانون‌التركي(2013)‌‌‌دراسة:‌جميل‌تكلي‌محمد‌علي،‌‌-18

دراسة‌‌‌-تحكيم‌في‌القانون‌التركيتناولت‌الدراسة‌أسس‌ال‌‌مقارنة‌بالفقه‌الإسلامي‌والقانون‌السوداني(‌

عدة‌ اعترضته‌ الباحث‌ أن‌ في‌ الدراسة‌ مشكلة‌ تمثلت‌ السوداني،‌ والقانون‌ الإسلامي‌ بالفقه‌ مقارنة‌

إذ‌لا‌ والدولي‌ المحلي‌ المستوي‌ أهميته‌علي‌ إزدياد‌ الموضوع‌رغم‌ المراجع‌عن‌ توفر‌ أهمها‌عدم‌ صعوبات‌

الباحث‌مج بذل‌ وقد‌ الأهمية‌ تواكب‌هذه‌ والإجرائية‌‌توجد‌مؤلفات‌ الموضوعية‌ الأحكام‌ لتجميع‌ هوداً‌

الفقهاء‌ أن‌ الصعوبة‌ من‌ زاد‌ وقد‌ الوضعية‌ والقوانين‌ الإسلامي‌ الفقه‌ متفرقة‌بين‌كتب‌ للتحكيم‌وهي‌

المسلمين‌ركزوا‌علي‌الجانب‌الموضوعي‌للتحكيم‌ولم‌يتناولوا‌الجانب‌الإجرائي‌بينما‌ركز‌القانون‌السوداني‌

لجوانب‌الإجرائية‌واغفل‌الجوانب‌الموضوعية‌للتحكيم،‌توصلت‌الدراسة‌م‌علي‌ا2005للتحكيم‌لسنة‌‌

لعدد‌من‌النتائج‌أهمها‌رغم‌الإختلاف‌في‌تعريف‌التحكيم‌بين‌الفقهاء‌إلا‌أنهم‌يجمعون‌علي‌أن‌جوهر‌

فكرة‌التحكيم‌وتجسيدها‌العملي‌واحد‌فهو‌اسلوب‌لحسم‌المنازعات‌بين‌أفراد‌المجتمع‌عن‌طريق‌طرف‌

ع‌لسلطة‌الدولة‌ويختاره‌أطراف‌النزاع‌بإرادتهم‌الحرة‌ويرتضون‌ما‌يصدره‌من‌قرار‌حاسم‌ثالث‌لا‌يخض‌

‌للنزاع‌يلتزمون‌بتنفيذه.‌

وهيبة‌‌-19 بوغازي‌ الإدارية.‌‌م.‌‌‌(‌2009)‌‌دراسة:‌ العقود‌ في‌ بالإلغاء‌ الطعن‌ )تطور‌ رسالة‌‌‌بعنوان‌

عباس،‌ فرحات‌ جامعة‌ الإدراية،‌ والعلوم‌ الحقوق‌ الدراسة‌بأن‌سطيف(‌‌‌‌ماجستير،‌كلية‌ هذه‌ تناولت‌

الصادرة‌بإرادة‌منفردة‌ إدارية‌ التصرفات‌هما‌تصرفات‌ بنوعين‌من‌ أو‌‌‌الإدراة‌ الفردية‌ )القرارات‌الإدراية‌

وتخضع‌الإدراة‌بصدد‌تصرفاتها‌لرقابة‌القاضي‌الإدراي‌إلا‌أن‌اختلاف‌‌‌التنظيمية(‌أو‌العقود‌الإدارية.‌
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منفرد بإرادة‌ الصادرة‌ التصرفات‌ بإرادتين،‌طبيعة‌ الصادرة‌ تلك‌ عن‌ بين‌‌‌ة‌ اختلاف‌ وجود‌ يقتضي‌

الدعاوى‌الموجهة‌لكل‌منها:‌فدعوى‌الإلغاء‌توجه‌ضد‌القرارات‌الإدراية،‌ودعوى‌القضاء‌الكامل‌توجه‌

‌ضد‌العقود.‌

الطعان‌‌‌‌د.‌‌‌-20 فارس‌ العقود‌الإدراية(2018)حاتم‌ إبرام‌ الإدارة‌على‌ )تقييد‌حرية‌ بعنوان‌ مجلة‌‌‌م.‌

/ع‌ الإسلامية‌ بغداد(‌‌26/2)‌‌‌الجامعة‌ والاقتصاد،جامعة‌ الإدارة‌ سياسات‌(‌كلية‌ الدول‌ تتنتهج‌

اقتصادية‌كثيرة‌ومتنوعة‌للنهوض‌بأعباء‌التنمية‌الشاملة‌وفي‌أي‌دولة‌لايمكن‌أن‌يضطلع‌القطاع‌العام‌

البشرية‌والمادية،‌بل‌يقتضى‌لضمان‌أمر‌نجاحه‌‌ إفساح‌المجال‌لوحده‌بهذه‌المهمة‌مهما‌كانت‌وسائله‌

أشكالًا‌‌ الخاص‌ القطاع‌ مساهمة‌ للأمام.واتخذت‌ بها‌ ويدفع‌ التنموية‌ الحركة‌ ليساهم‌في‌ الخاص‌ للقطاع‌

أو‌ الأفراد‌ مع‌ التعاقد‌ إلى‌ الإدارة‌ تلجأ‌ لذا‌ المتعددة،‌ الإدارية‌ العقود‌ منها‌ التنموية‌ العملية‌ في‌ كثيرة‌

أج من‌ المختلفة‌ الخاصة‌ الهيئات‌ أو‌ المؤسسات‌ أو‌ بعقود‌الشركات‌ تسييرها‌ أو‌ العامة‌ المرافق‌ إدارة‌ ل‌

المصلحة‌ تحقيق‌ هو‌ التعاقدات‌ هذه‌ مثل‌ ابرام‌ وان‌ أهدافها‌ لتحقيق‌ والتسميات،‌ الأغراض‌ متنوعة‌

‌العامة.‌

 : الدراسة  هيكل
وتم‌تخصيص‌الفصل‌الأول‌لدراسة‌.‌‌تنقسم‌الدراسة‌الى‌خمسة‌فصول‌إضافة‌للمقدمة‌والخاتمة 

أما‌ المشابهة.‌ النظم‌ من‌ غيره‌ عن‌ واستقلاله‌ ذاتيته‌ تبرز‌ التي‌ وسماته‌ خصائصه‌ وبيان‌ التحكيم‌ ماهية‌

فخصصته‌لتناول‌العقود‌الإدراية‌وبيان‌سماتها‌المميزة‌وقابليتها‌للتحكيم‌في‌المنازعات‌التي‌الفصل‌الثاني‌‌

يم‌في‌العقود‌الإدارية‌مع‌بيان‌ذلك‌بأمثلة‌لبعض‌التطبيقات‌والخلاف‌الفقهي‌حول‌التحك‌‌تثور‌بشأنه

‌أما‌الفصل‌الثالث‌فخصصته‌لبيان‌شروط‌صحة‌اتفاق‌التحكيم‌‌‌للتحكيم‌في‌العقود‌الإدارية.‌‌العملية
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لاتفاق‌‌ والسلبية‌ الايجابية‌ الآثار‌ فيه‌ فتناولت‌ الرابع‌ الفصل‌ وأما‌ الإدارية،‌ العقود‌ واما‌‌‌التحكيم،في‌

الخامس‌‌ العقود‌الفصل‌ بشأن‌ تثور‌ التي‌ المنازعات‌ على‌ التطبيق‌ الواجب‌ القانون‌ لبيان‌ فخصصته‌

‌.الإدارية

 الفصل التمهيدي   الأول: الفصل  

 خلفية‌الدراسة‌وأهميتهاالتمهيد:  

 منازعات العقود الإداريةمدى مشروعية اللجوء إلى التحكيم في  :نيالفصل الثا

‌منازعات‌العقود‌الإداريةموقف‌التشريع‌من‌مشروعية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌‌  الأول: المبحث  

‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌‌موقف‌التشريعات‌الوطنية‌المصرية‌من‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌‌الأول: المطلب  

‌منازعات‌العقود‌الإداريةموقف‌التشريع‌من‌التحكيم‌في‌‌الأول:الفرع  

‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌موقف‌التشريع‌المصري‌من‌التحكيم‌في‌‌‌‌:الفرع الثاني

الثاني وا‌‌:المطلب  الليبية‌ التشريعات‌ للتحكيم‌في‌‌لأموقف‌ اللجوء‌ إمكانية‌ من‌ العقود‌ردنية‌ منازعات‌

‌الإدارية

‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌موقف‌المشرع‌الليبي‌من‌إمكانية‌اللجوء‌للتحكيم‌في‌‌الأول:الفرع  

‌.منازعات‌العقود‌الإداريةمن‌إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌‌‌‌الإمارات‌موقف‌المشرع‌‌‌‌:الفرع الثاني

الثاني التحكيم   :المبحث  إلى  اللجوء  مشروعية  من  والقضاء  الفقه  العقود في    موقف  منازعات 

 الإدارية 

‌منازعات‌العقود‌الإداريةالفقهي‌القضائي‌المعارض‌للجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌‌‌‌الإتجاه‌‌‌:‌الأولالمطلب  

‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌موقف‌الفقه‌المعارض‌لفكرة‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌‌الأول:الفرع  



18 
 

‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌موقف‌القضاء‌المعارض‌للجوء‌للتحكيم‌في‌‌‌‌:الفرع الثاني

‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌د‌للجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المؤي‌‌الإتجاه‌‌:المطلب الثاني

‌منازعات‌العقود‌الإداريةموقف‌الفقه‌المؤيد‌للتحكيم‌في‌‌‌:الأولالفرع  

‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌موقف‌القضاء‌المؤيد‌للتحكيم‌في‌‌‌‌:الفرع الثاني

 المترتبة على اتفاق التحكيم   الأثار :  ثلالفصل الثا

 أثر التحكيم على الطبيعة القانونية للعقد   الأول: المبحث  

‌الإداريأثر‌التحكيم‌على‌خصائص‌العقد‌‌‌‌:‌الأولالمطلب  

‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌أثر‌التحكيم‌على‌‌‌:المطلب الثاني

 على حصانة الدولة القضائية والتنفيذية   منازعات العقود الإداريةأثر التحكيم في   : المبحث الثاني

‌على‌حصانة‌الدولة‌القضائية‌‌‌منازعات‌العقود‌الإداريةأثر‌التحكيم‌في‌‌‌الأول: المطلب  

‌أثر‌التحكيم‌على‌الحصانة‌القضائية‌للدولة‌عند‌التمسك‌بها‌امام‌هيئة‌التحكيم‌‌الأول:الفرع  

‌الأجنبيةأثر‌التحكيم‌على‌الحصانة‌القضائية‌للدولة‌حالة‌التمسك‌بها‌أمام‌المحاكم‌القضائية‌‌‌:الفرع الثاني

‌أثر‌التحكيم‌على‌الحصانة‌التنفيذية‌للدولة‌‌:المطلب الثاني

 في الدولة   الإداريعلى مستقبل القضاء   منازعات العقود الإداريةأثر التحكيم في    :المبحث الثالث

ا‌‌:‌الأولالمطلب   في‌‌العوامل‌ التحكيم‌ أثر‌ من‌ الإداريةلتي‌تحد‌ العقود‌ القضاء‌‌‌منازعات‌ على‌مستقبل‌

‌الإداري.

الثاني في‌‌‌‌:المطلب  التحكيم‌ أثر‌ من‌ تزيد‌ التي‌ الإداريةالعوامل‌ العقود‌ القضاء‌‌‌منازعات‌ مستقبل‌ على‌

‌الإداري.
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 الأنسانية تطور مفهوم التحكيم في الحضارات    :الفصل الرابع

الفصل‌إلى‌‌ التحكيم‌وتطوره‌في‌حين‌خصص‌المبحث‌الأول :مباحث‌‌ثلاثة‌سنقسم‌هذا‌ نظام‌ نشأة‌ ‌:

‌الإدارية.‌للعقود‌‌‌‌احكام‌العامةالعامة‌للتحكيم‌بينما‌حدد‌الثالث‌‌‌‌الأحكامالثاني‌لدراسة‌‌

 المبحث الأول ينقسم إلى: 

‌نظام‌التحكيم‌في‌العصور‌القديمة‌والوسطى‌:‌‌الأولطلب  الم

‌نظام‌التحكيم‌في‌العصور‌القديمة‌‌‌الأول:الفرع  

‌نظام‌التحكيم‌في‌العصور‌الوسطى‌‌‌:الفرع الثاني

‌الإسلامية‌نظام‌التحكيم‌في‌الشريعة‌‌‌‌:المطلب الثاني

‌أدلة‌مشروعية‌نظام‌التحكيم‌في‌القرآن‌الكريم‌الأول:الفرع  

 من‌نظام‌التحكيم‌‌والإجماعموقف‌السنة‌النبوية‌‌‌‌:الفرع الثاني

 نظام‌التحكيم‌في‌العصر‌الحديث‌‌‌:المطلب الثالث

‌القرنين‌الثامن‌عشر‌والتاسع‌عشر‌‌‌لالنظام‌التحكيم‌خ:‌‌الأولالفرع  

‌م‌‌1919سنة‌‌‌الأمم‌نظام‌التحكيم‌في‌عهد‌عصبة‌‌‌‌:الفرع الثاني

‌م‌1945المتحدة‌سنة‌‌‌الأممنظام‌التحكيم‌في‌عهد‌‌‌‌:الفرع الثالث

 ( تعريفه، أنواعه، تميزه، طبيعته القانونية)  حكام العامة للتحكيم لأا:  المبحث الثاني

‌التعريف‌بنظام‌التحكيم‌‌:‌الأولالمطلب  

‌التعريف‌بنظام‌التحكيم‌عند‌الفقه‌‌‌الأول:الفرع  

‌التعريف‌بنظام‌التحكيم‌عند‌القضاء‌‌‌:الفرع الثاني
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‌تعريف‌التحكيم‌في‌القانون‌المدني‌‌‌:الفرع الثالث

‌أنواع‌التحكيم‌وتميزه‌عن‌غيره‌من‌التصرفات‌القانونية‌المشابهة‌له‌‌:المطلب الثاني

‌السياسة‌‌‌التحكيم‌في‌‌الأول:الفرع  

‌تمييز‌التحكيم‌عن‌غيره‌من‌التصرفات‌القانونية‌المشابهة‌له‌‌‌:الفرع الثاني

‌صور‌اتفاق‌التحكيم‌‌:الفرع الثالث

‌الطبيعة‌القانونية‌لنظام‌التحكيم‌‌‌:الثالمطلب الث

‌موقف‌المشرع‌والقضاء‌من‌الطبيعة‌القانونية‌للتحكيم‌الأول:الفرع  

‌موقف‌الفقه‌من‌الطبيعة‌القانونية‌للتحكيم‌‌:الفرع الثاني

 داريةلإا  العامة للعقود  الأحكام  :المبحث الثالث

‌الإداريةالمفاهيم‌العامة‌للعقود‌‌‌‌:‌الأولالمطلب  

‌الإداريةالتعريف‌بالعقود‌‌‌‌الأول:الفرع  

‌الإداريةأنواع‌العقود‌‌‌‌:الفرع الثاني

‌عن‌العقد‌المدني‌‌الإداريمعايير‌تمييز‌العقد‌‌‌‌:الفرع الثالث

‌مع‌بيان‌مبررات‌اللجوء‌إليه‌‌‌الإداريةوالمنازعة‌‌‌‌الإداريتعريف‌التحكيم‌بالوصف‌‌‌‌:المطلب الثاني

‌الإداريتعريف‌التحكيم‌‌‌‌الأول:فرع  ال

‌.الإداريةالتعريف‌بالمنازعات‌‌‌‌:الفرع الثاني

 . "النتائج  -  الخاتمة"‌‌مبررات‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌‌‌:الفرع الثالث

 


